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مقدمــــــة

القانون الجنائى الوطنى له جانبه الدولى والذى نشأ من ممارسات الدول وتعاونها من أجل زيادة فعاليته ويضم هذا الجانب بصفة أساسية قواعد وأسس العلاقات بين الدول المتعلقة بالأفراد الذى يجرى البحث عنهم لارتكابهم جرائم ضد النظام القانونى الداخلى للدول بالمقابلة مع الجرائم التى ترتكب ضد النظام القانونى الدولى . ولذا فإن هذا الجانب يصطبغ بصبغة إجرائية أكثر منها موضوعية وكانت أولى مظاهر هذا التعاون هو ممارسة إجراءات تسليم المجرمين والذى شهد العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية المتعددة الأطراف .

وقد تطورت الاتجاهات الخاصة بتطبيق القانون الجنائى الوطنى خارج إقليم الدولة لتحقيق التوازن بين مختلف مصالح الدول فى متابعة امتداد قضائها خارج الإقليم . وفى سبيل ذلك وقعت العديد من المعاهدات 
( وبصفة خاصة بين الدول الأعضاء بالمجلس الأوربى ) لتنظيم المسائل المتعلقة بالاعتراف بالأحكام الجنائية الأجنبية وتحويل المحاكمات الجنائية وتنفيذ الأحكام بالخارج والتعويل على أقوال الشهود الذين تم التحقيق معهم فى دول خلاف الدولة التى تتم فيها إجراءات الدعوى الجنائية . وكذا  الإنابة القضائية الدولية والصور الأخرى لاكتشاف الأدلة التى تتم فى دول خلاف الدولة التى تتم فيها الإجراءات . وقد واكب ذلك التطور على المستوى القضائى والتشريعى ، تطور أخر على المستوى الإدارى تمثل فى الأجهزة الأخرى التى تعمل فى مجال التعاون الرسمى بين الجهات القائمة بتنفيذ القانون فى مختلف الدول . حيث نشأت الشرطة الدولية " الإنتربول " وهى الهيئة الدوليـة التى تعمل فى مجال تبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة بين الدول الأعضاء .

وقد انعكس ذلك التعاون الدولى فى العديد من النصوص الدولية التى نشأت تدريجيا من خلال التطور المستمر فى الالتزامات الناشئة عن المعاهدات ، ويعد نظام المكافحة الدولية للمخدرات أبرز صور ذلك التعاون حيث تلزم معاهداته الدول بواجب التسليم أو المحاكمة ، وقد تطورت الجهود الرامية لمكافحة العمليات غير المشروعة لإنتاج وصناعة  وتجارة واستعمال المخدرات الطبيعية والمركبة من خلال سلسلة من المعاهدات بلغت فى المدة من 1912 م حتى 1972م أثنى عشر معاهدة .

كما شمل التعاون الدولى توقيع اثنى عشر معاهدة وبروتوكول بشأن مسئولية الدول فى مكافحة الإرهاب بدءاً من اتفاقية طوكيو عام 1962 والخاصة بتجريم أعمال القرصنة واختطاف الطائرات وانتهاءاً  بالاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب عام 1999 . 

بالإضافة إلى بعض التجريمات الدولية الخاصة بإبادة الجنس البشرى والإبادة الجماعية ، وفى سبيل إرساء النصوص التجريمية فى المعاهدات الدولية أنقسم فقهاء القانون الدولى وفقهاء قانون العقوبات إلى اتجاهين متباينين . حيث يميل فقهاء القانون الدولى إلى وضع النصوص التجريمية فى إطار من الالتزامات التعاقدية والممارسات العرفية بين الدول مؤكدين الطبيعة الرضائية التى تتعهد بها الدول لتنفيذ تلك النصوص بين أنظمتها القانونية الداخلية . أما فقهاء قانون العقوبات فإنهم يميلون ألى وضع نموذج عقابى دولى موازى ومماثل لنصوص القانون الداخلى ، مع محاولة تقنين تلك النصوص وتطبيقها من خلال نظام دولى للقضاء الجنائى بتوحيد الإجراءات القضائية الوطنية باستخدام معاهدات يضمن فاعليتها التشريع الوطنى ويتم تطبيقها بواسطة القضاء الوطنى .

وتستهدف الدراسة وضع بعض التحفظات والمحددات عند تطبيق القواعد الدولية الاتفاقية المتعلقة بالنصوص التجريمية – بواسطة القضاء الجنائى الوطنى ، فقد أدى تطور العلاقات الدولية المعاصرة إلى تزايد دور المعاهدة فى النطاق الداخلى فلم يعد يقتصر ذلك الدور على الموضوعات السياسية والاقتصادية والتى كانت تستحوذ على الغالبية العظمى من المعاهدات بل امتدت تلك المعاهدات إلى المجال الجنائى فى شأن مسألتى التجريم والإباحة .

إذ الأصل – فى مجال التجريم والعقاب – أن ينشغل الفرد بقانونه الوطنى ، فهو الذى يحكم سلوكه ونشاطه ويوضح له المحاذير التى ينبغى عليه أن يتجنبها أو أن يفرض عليه واجبات يتعين عليه القيام بها إلا أنه قد صار من المألوف الآن أن تضيف المعاهدة الدولية التزاما على الفرد كما أصبح من المشاهد أيضا مساهمتها فى توسيع دائرة الإباحة برفع صفة التجريم عن فعل سبق حظره .(1)
ويثير ذلك الدور للمعاهدة – بداءة – إيضاح العلاقة بين القانون الدولى والقانون الداخلى ، تلك العلاقة التى يحكمها النظام الدستورى للدولة موضوعيا وإجرائيا ، ضيقا واتساعا فان أغفل المشرع الدستورى  – عن قصد أو عدم قصد – تنظيم تلك العلاقة بصورة واضحة ، تعاظم دور الفقه والقضاء فى التصدى إلى ذلك .

ولاشك أن تناول المعاهدات لمسائل تتعلق بالتجريم والعقاب أمر يختلف كثيراً عن تناول أية موضوعات أخرى بعيدة عن ذلك النطاق ، فالتجريم والعقاب هما من المسائل المقصورة على المشرع الوطنى وهما مظهر من مظاهر ممارسة الدولة لسيادتها على إقليمها ومن عليه (2). هذا بالإضافة إلى أنه ينبغى أدراك أن هناك موضوعات قد تنظمها المعاهدات تتصل اتصالا مباشراً بمسالة سيادة الدولة كموضوع تسليم المجرمين ، والذى يرى الرأى الراجح فى الفقه أنه عمل من أعمال السيادة ، الأمر الذى يؤثر حتماً على موقف القضاء الداخلى حينما يتعرض لذلك النوع من المعاهدات فى التطبيق والذى قد ترى الدولة قصره على عاتق السلطة التنفيذية فتنفرد بالقرار فيه دون معقب حتى وأن شاركتها السلطة القضائية بعض أعماله .
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فى مجال التجريم صدر فى مصر القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة البغاء ، وذلك عملاً بالاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتى انضمت إليها مصر عام 1956 وفى مجال توسيع دائرة الإباحة فقد كانت المادة 124 عقوبات مصرى تجرم الإضراب وكل فعل من شأنه أن يقترب من بعيد أو قريب لفكرة الإضراب أو التوقف عن العمل بجميع صوره - حتى جاءت الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية – والتى وقعت عليها مصر وعمل بها فى الرابع عشر من شهر إبريل عام 1982 – وأباحت الإضراب لتعده حقاً وليس جريمة ، ويوضح Louis Henkin الدور الحالى للقانون الدولى بقوله :


“ International Law now protects human rights, and even accords individual human beings independent status and standing before some international trail and punishment. “ see  Louis Henkin, International Law Cases and Material, American casebook series, 1993, PXVII.


(2) ويبدو أن ذلك الدور للمعاهدة الدولية قد أثار تساؤل Theodor Meron فى سلسلة مقالات له بعنوان :


“ Is International Law Moving towards Criminalization ? “حيـن يلقـى الضـوء علـــى ماكتبه Wolfgang Friedmann  منذ أكثر من ثلاثين عاما فى كتابه : “The Changing Structures of  International  Law (1964).


ويذكـر :


“ Friedmann wrote that there has always been an “ international criminal law “ of modest and ill-defined proportions and that the only recognized crimes were piracy and war crimes. As a result, friedmann wondered whether the crimes stated in the Nuremberg charter, other than genocide, would be come part of universal law”.


راجــع :


   Theodor Meron, Is International law Moving twoards criminalization ?, EJIL – Volume 9 No.1, p. 18 .





